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البحث خلاصة  

ا "الشروط" ومم ضوع:من المواضيع التي شهدت تطورا ملحوظا في مجال النشاط الاقتصادي مو 
رم ين مجيز ومحبكانوا ون فاستجد منه  ما  يسمى بـ"الشرط الجزائي" وقد بحثه الفقهاء المعاصر 
 إلىلبحث اهذا  فهدي ومُفَصل، ولم يزل المجال مفتوحاً لمزيد من البحث والتعقيب. ولذلك

لجزائي لشرط اوع اها. لقد ركز البحث في موضتحليلجمع ما أمكن من أقوالهم ودراستها و 
طبيق تاً في أيض والنظر في مدى شرعيته في الفقه الإسلامي، فضلاً عن ذلك ركز البحث

نهج افه المق أهدالمضاربة المشتركة.  وقد استخدم الباحث في تحقيالشرط الجزائي في 
 تبره راجحاً ما يع رجيحالإستقرائي، والتحليلي، وذلك بمقارنة أقوال الفقهاء ومناقشتها وت

رط الجزائي الش ازجو  :حسب قوة الدليل والتعليل. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث
ين معدم جواز تض ناً.التي يكون فيها الإلتزام الأصلي دي في جميع العقود ما عدا العقود

لمتفق فة الشروط او مخاليط أالمضارب المشترك شيئاً من رأس مال المضاربة إلا بالتعدي أو التفر 
ضارب لى المعيقه عليها شرعاً، والشرط الجزائي نوع من الضمان، إضافة إلى صعوبة تطب

ائية ط الجز الشرو و الذي يضع الشروط بصفة عامة، المشترك (المصرف الإسلامي)، لأنه هو 
أن لأرباب ش ولا لكثيربصفة خاصة التي تلائم المشروع الاستثماري، وتساهم في جلب الربح ا

 الأموال في ذلك.
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ABSTRACT 

Among the remarkable developments of financial activities is the subject matter 
known as the ‘penalty condition’. Contemporary jurists have intensively studied the 
one of which penalty condition and held three distinct opinions about it; as 
permissible, impermissible and subject to elaboration. The area is still open for 
research and analysis. This suggests that more research needs to be carried out in the 
area. As such, this study aims to collect and analyse as much as possible jurists’ 
opinions on the matter. Furthermore, the study investigates penalty condition and 
examines its legality from the Islamic jurisprudence perspective. Moreover, the study 
also identifies the implementation of penalty condition in collective partnership 
contracts. Methodologically, both inductive and analytical approaches were employed 
to analyse, compare and contrast jurists’ opinions and project opinions believed to be 
the best to the best of the researcher’s knowledge according to the evidence given. 
Findings of the study reveal that penalty condition is permissible in all contracts 
except contracts in which the initial commitment resulted from debt. It is 
impermissible for the collective partner to guarantee any loss on it, unless it arises as a 
result of negligence or violation of conditions initially agreed upon. Furthermore, the 
findings conclude that penalty condition falls under the principle of gain accompanies 
liability, which is difficult to be implemented on the collective partner (Islamic bank) 
owing to the fact that the bank often stipulates conditions on general and in penalty 
conditions in particular, which suit the investment project and assist in generating 
more profit, which has nothing to do with clients in stipulating those conditions.  
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 بماليز� العالمية الإسلامية الجامعة 
 

 شورةالمن غير الأبحاث استخدام مشروعية وإثبات الطبع بحقوق إقرار
 عليعبد الرحمن لـ  محفوظة هـ١٤٣٣م/٢٠١٢ © الطبع حقوق

 نموزجاأ شتركةالمضاربة الم: المالية المعاصرة المعاملاتفي  الجزائي وأثرهالشرط 
 

 أو صورة (آلية كانت يوبأ شكل أي في استخدامه أو المنشور غير البحث هذا إنتاج إعادة تجوز لا
 في إلا الباحث نمإذن مكتوب  دون التسجيل، أو الاستنساخ ذلك في غيرها) بما أو إلكترونية
 :الآتية الحالات

 
بشرط  باتهمكتا في المنشور غير البحث هذا من مادة أية اقتباس للآخرين يمكن .١

 مستحقة. بصورة النص وتوثيق المقتبس النص صاحب بفضل الاعتراف
 اخ (بشكل الطبع أوالاستنس حق ومكتبتها بماليز� العالمية الإسلامية للجامعة يكون .٢

 تجارية. وتعليمية وليست مؤسسية لأغراض آلية) بصورة
 البحث غير هذا من سخن استخراج حق بماليز� العالمية الإسلامية الجامعة لمكتبة يكون .٣

 .الأخرى البحوث ومراكز الجامعات مكتبات طلبتها إذا المنشور،
ير لامها عند تغه مع إعنوانسيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلاميّة العالميّة بماليز� بع .٤

 العنوان.
حث غير ا الببالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذسيتم الاتصال  .٥

بة. وإذا لم  المكتر فيلمتوفّ المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني ا
بة قوم مكت، ستب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليهيستج

 ه.بطالبين الم في تزويددام حقها عالميّة بماليز� باستخالجامعة الإسلاميّة ال
 عليعبد الرحمن الإقرار:  أكّد على هذا  

                                             .....................   ............. 

 لتاريخا                                                           التوقيع          
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تربيتي يتي و مي ولاوالدي الكريمين، وخالي العزيز موسى بن الفضل الذي جعلت أإلى روح 
ن أله تعالى أا، وأسخير  بيده منذ صغري، فقام بتربيتي وتعليمي أحسن قيام، فجزاهم الله عني

 يتغمد الجميع بواسع رحمته في العليين.
م، فصبروا ل العلتحصي ي وأنسي سنين في سبيلعطفوإلى زوجتي الحنون وأولادي الذين فقَدوا 

يفتح   القدير أنالمولى أسألوثابروا على تحمل مشاق الفرقة وتوابعها، فجزاهم الله عني خيرا، و 
 علينا وعليهم، وعلى المسلمين أبواب فضله ورحمته، إنه جواد كريم.

طلبة   سيما، ولاةالنهضة بهذه الأم يضحي بالنفس والنفيس في سبيللى كل مرب ومعلم وإ
هذا أهدي  ءهؤلا لك. إلى  قويمالشرعي الإسلامي ال نهجالموفق   والرقي التقدم منها نحو العلم

 هذا الدين القويم.بناء صرح أن يكون لبنة في العمل المتواضع رغبة 
 

 

 

 

 
 
 

 



 ح

 شكر وتقدير

، وقد أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ومن ذلك إتاحته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
الدراسة في هذه الجامعة المباركة الميمونة على أيدي علماء ربانيين أجلاء إلى أن لي فرصة 

 وصلت إلى إتمام هذه المرحلة الدراسية بتوفيق من المولى العلي القدير.
فتحت  تيماليز�، ال -وبعد، فإني أقدم شكري وتقديري للجامعة الإسلامية العالمية

لتحصيل ام طرق ت لهم من شتى أصقاع الأرض، وسهلولا تزال تفتح أبوابها أمام طلبة العل
و ند أمتهم نحسكونوا كي يلينهلوا من معينها الصافي ومن كل فنون العلم والمعرفة المتاحة، ل

وعن  انعوأن يجزيهم  الرقي والسؤدد، فالله أسأل أن يبارك في مؤسسيها والقائمين عليها،
 الإسلام خير الجزاء.

، المشرفة لعزيزعبد ا بنتزيتي أختر ير  المحترمة الدكتورة ثم إني أخص بالشكر والتقد
إبداء و دي، على هذه الرسالة، على ما بذلتها من الجهد والوقت في توجيهي وإرشا

لجهد ا من اذلتهبالملاجظات النفيسة والتصحيحات، اللهم اجزها عني خيراً، واجعل ما 
 والوقت في ميزان حسناتها، وارزقها ذرية طيبة.

اهر الط محمد دكتورتني أن أقدم خالص شكري وتقديري لفضيلة اللا يفو كما 
  التي ساهمت لثمينةته االذي امتحن هذه الرسالة، على ملاحظاته الدقيقة، وتوجيها يساويالم

 ا.كثيرا في إخراج هذه الرسالة على صورة إيجابية، فجزاه الله عني خير 
ولا   ةلدكاتر واة لعمل من الأساتذكما أقدم شكري وعرفاني لكل من له يد في هذا ا

، سينادر الحبدالقوعوالزملاء، وبخاصة محمد برهان موسى،  ،سيما الدكتور حسن الهنداوي
زل يجير أن القد وأسأل المولى د،جهدا في مساعدتي ببعض الموا آدم الذي لم �لويوسف 

  المثوبة للجميع.
 .وسلم جمعينوآله وصحبه أوصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد 
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 الفصل التمهيدي
 خطة البحث وهيكله العام

 
 قدمة:الم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلاالله وحده 

 يرُدِْ   وَمَنْ  لِلإِْسْلاَمِ  صَدْرَهُ  يَشْرحَْ  يَـهْدِيهَُ  أَنْ  اللهَُّ  يرُدِِ  فَمَنْ ﴿لاشريك له، القائل في محكم تنزيله: 
اَ  ضَيِّقًاحَرَجًا صَدْرَهُ  يجَْعَلْ  يُضِلَّهُ  أَنْ  ]، ثم الصلاة ١٢٥[الأنعام:﴾السَّمَاءِ  فيِ  يَصَّعَّدُ  كَأَنمَّ

 »الله بهِ خَيرْاً يُـفَقِّهه في الدِّينمَن يرُدِ «والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبدالله القائل: 
 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

داد ويز  هفتنمو قدرات ميا،فبمرور السنين والدهور وتقلباتها يتطور الإنسان فكر� وعل       
 لات ومعدات،تراع آباخ خبرة وتعقلا بمجر�ت عصره، وأثرها في حياته اليومية، فيعمل جاهدا

لخطر؛ ياته لحعرض نون وأساليب متعددة في محاولة التغلب على الظروف الصعبة التي توف
 لاا، كما أنه سي فيهلأسااولاسيما ما يتعلق بالظروف المعيشية التي هي قوام الحياة والعنصر 

بات من ه الرغبحصل يملك كل حاجياته بيده، بل بعضها في يد الآخرين. والطريق الذي يتُ
شريع رباني، والتنهج الالم ير من غير جور ولا ظلم  هو البيع والشراء المبني علىبعض حقوق الغ

ائلا: دف النبيل قذا الها له، ولذلك جاء النداء من العليم الخبير بمصالح عباده تحقيقيمالإسلا
 أمَْوَالَكُمْ  كُلُواتأَْ  لاَ  آمَنُوا َ�أيَُّـهَاالَّذِينَ ﴿قال: ]. و ٢٧٥:البقرة[﴾الرّباَ  وَحَرَّمَ  الْبـَيْعَ  اللهَُّ  وَأَحَلَّ ﴿

نَكُمْ   .)٢٩النساء:﴾[مِنْكُمْ  اضٍ تَـرَ  عَنْ  تجَِارَةً  تَكُونَ  أَنْ  إِلاَّ  بِالْبَاطِلِ  بَـيـْ

                                                           
: واب (بيروت، تحقيق: علي حسين البالبخاري ومسلم الصحيحينالجمع بين هـ)، ٤٨٨ميدي (ت:محمد بن فتوح الح ۱

 الجامع هـ)،  ٢٦١"؛ مسلم بن الحجاج (ت:٢٨٩٧"، رقم: ٣٠٩ص ،٣م)، ج٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٢حزم، ط دار ابن
 .٩٩ص ،٣" ج١٤٦٢،  (بيروت: دار الجيل، د.ت )، رقم :"صحيح مسلمالصحيح المسمى _ 
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الشراء هو و لبيع اان ك، ففقرر بذلك مبدأ المعاملات، وبـَينَّ ما يحل منها وما يحرم
ايلوا ناس تحعض البولكن ولا عدوان، الطريق لتمليك ما في يد الغير من غير ظلم ولاجور 

وسع يل التلتحا، وكان من صور هذا اوأكل أموال الناس بالباطل لتجاوز أحكام الشرع
  والعدوان،ثمبالإ الناس حلال الحرام، وأكل أموالإلى إ في الشروط التي يؤدي بعضهاوالتفنن 

 الف قواعدهروطا تخا شدثو كلما أح  ، بللم يترك لهم الحبل على الغارببَـيْد أن الشرع لهم ب
 لاَ عباد حتى﴿الح الق مصالثابتة أومقاصده العامة أبطلها وأبدلها بما هو خير منها في تحقي

 ].٢٧٩:البقرة﴾[تُظْلَمُونَ  وَلاَ  تَظْلِمُونَ 
ط له أثر كل شر ي" و ومن الشروط التي يشترطها الناس في معاملاتهم: "الشرط الجزائ 

للشرط ساد، فوالفأفي العقد ويترتب عليه حكم من حيث اللزوم وعدمه، والصحة والبطلان 
 ن المحرمة فيالعدوالم و أثر مهم في حركة الاقتصاد، كما يمكن أن يكون مطية إلى الربا والظ

لأن  خاصة، ملاتروري الاهتمام بالشروط في العقود عامة وفي المعاالإسلام، فمن الض
ئي" من الجزا "الشرطالمعاملات الشرعية الإسلامية. ولقواعد كلها موافقة   تالشروط  ليس

قوانين في ال ، بلالقديم إذ لم يكن معروفا في الفقه الإسلاميدات العصر الحديث، مستج
لإسلامي لفقه افي ا بعد ذلك ، فصار معروفامنهامون الوضعية فقط، ثم أخذه المسلالمدنية 

جارية ات التالمؤسسقتصاد الإسلامي، من حيث البنوك والشركات و الاعصر ازدهار المعاصر 
قوم بخلطها ت، ثم  ـثرُذ أموالا هائلة من مستثمرين كُ خالإسلامية في شكل تنظيمي دقيق، تأ

قهاء فالند سمى ع العمل، وهذا ما يعليه قبل الشروع في متفقوتشغيلها على جزء مشاع 
 إليهإشارة  لقدامىاء االمعاصرين بـ "المضاربة المشتركة" وهي مصطلح جديد، وإن كان للفقه

لا ربة ال.  والمضايل المتشغ عند ما تحدثوا في المضاربة الثنائية عن منع خلط مال المضاربة بعد
ال ملرأس  لمضاربوالقول بتضمين الشروط والتأثير، ا من حيثالعقود الأخرى  تختلف عن

 المضاربة شبيه بالشرط الجزائي في العقود الأخرى.
يرها من المؤتمرات ن الموضوعين في المجامع الفقهية وغوقد بحث فقهاؤ� المعاصرون هذي 

العلمية، وقرروا ما يرونه مناسباً  بقواعد الشرع ومقاصده السامية. ويريد هذا البحث المتواضع 
 وذلك يجمع أقوال الفقهاء المعاصرين وتحقيق بعض مسائل هذا الموضوعرير في تح أن يساهم
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القول الذي يعتقده الأقرب إلى  ئهم وأدلتهم، ثم يرجححول هذا الموضوع، ومناقشة آرا
 الصواب وإلى تحقيق العدالة بين الناس.

 
 البحث: مشكلة

 جدة التي لمالمست مورالشرعية للأ لتغيرات العصر الحديث دور وأثر بالغ في تقرير الأحكام
شبهها يم ما  زما�فيع قتولم لم يعاصروها  وذلك لكو�م يكن فيها قول لفقهائنا القدامى،

يظهر  من هناو كم، ح. ولا يمكن أن يقع في هذا الكون أمر وليس لله فيه اهحتى تقاس علي
ابط عد وضو قواو ول وجوبية بحث الأمور المستجدة واستنباط أحكام مناسبة لها وِفق أص

ق بها ية حيث يتعلالمال ملاتالشريعة الإسلامية الحنفية السمحة لاسيما الأمور المتعلقة بالمعا
 لربا والغرراوع في الوقو عامة حياة الناس، ويكثر فيها الغلط من أكل أموال الناس بالباطل، 

بل  نها الإسلامعتي �ى الس والجهالة وغيرها  مما يؤدي إلى النزاع والشقاق والشحناء بين النا
 حرمها.

عض بعلى  عضهمومن الأمور التي تؤدي إلى ما سبق ذكره، شروط يشترطها الناس ب
لات، إذ ا في المعاملا سيمت، و في العقود المبرمة بينهم، للتأكيد والتوثيق في الوفاء بالالتزاما

، ده العقب فسدي ماومنها  اطهاشتر  صحا يالشروط م من تلك. و يكثر فيها الغش والخداع
: الناس شترطهالتي يا ومن الشروط ؛ومنها اللازم والجائز، يبطل ولا يبطل العقد ومنها ما

ذه نما أخو ، سلاميإذ لم يكن معروفا في الفقه الأط مستحدث وهو شر   ،"الشرط الجزائي"
زدهار واطور تي مع ثم تطور في الفقه الإسلامنية الوضعية، المسلمون من القوانين المد

العمل  عيث اتسنية حأواخر الدولة العثماقتصاد الإسلامي في العصر الحديث، بدأَ من الا
التجارة  وفنون اليبالتجاري في الدولة مع الدول الخارجية مثل أوروبا، فازدهرت معه أس

 هاؤ�قفوقد بحثهما  ية".والتكسب، من ذلك "الشرط الجزائي" و "المضاربة المشتركة أو الجماع
 سائل، يراهام بعض وا فيالمعاصرون ولم يصلوا فيها إلى رؤ� واحدة لحسم الموضوع، بل اختلف

 اء. الفقه بعض البعض بعكس ما يراها البعض الآخر، أي: يجيزه بعض الفقهاء، ويمنعه
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وأثر  ماعيةالج ويهدف هذا البحث إلى دراسـة بعض مسائل المضاربة المشتركة أو 
بصددها،  عاصرينالم اسة فقهية مقارنة، وذلك بجمع أقوال الفقهاءالشرط الجزائي فيها در 

 صر. مستعيناً قع العووا والنظر فيها وترجيح ما يراه هو متماشياً مع ضوابط ومقاصد الإسلام
 بالله وكفى، وهو وراء القصد.

 
 أهمية البحث:

ل أنه لا يزا تجد يثحيث، وتظهر أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى العصور المتقدمة والعصر الحد
ارسها أو يم هدهايشتي لأمور الض ابعبضاعة الإنسان مزجاة، أي: علمه وفهمه وإدراكه ل

ا أوتي ؛ فمهمقبل علما وفهما لشيء كان يجهله من دقليل، ويدرك ذلك جيدا عند ما يزدا
]، وقوله: ٨٥اء:[الإسر ﴾يلاً  قَلِ إِلاَّ  وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴿ :من علم فلا يجاوز قوله تعالى

م للباري جل وعلا العليم ]. وإنما مطلق العل٧٦[يوسف: ﴾عَلِيمٌ  عِلْمٍ  ذِي كُلِّ  وَفَـوْقَ ﴿
، لا يجاوزها ه حدودعقل ليستغني الإنسان عن شرع سماوي ينير له الطريق، لأن ال الخبير. فلا
 لأنه قاصر.

ال مفضل  ندهعث يكون حراز بعض ما في يد الغير حيفالإنسان بحاجة ماسة إلى إ 
ا يد بدلهة ير ويريد أشياء ولكن في حيازة شخص آخر، وكذلك الشخص الآخر عنده بضاع

د المالية ملات والعقو المعا ة منمالاً في يد الآخر فشرع الله لهم البيع والشراء بأنواعها المختلف
اء أمرهم بالوفي، و بغولا لتبادل الحقوق كالإجارة، والمضاربة، والمشاركة وغيرها من غير ظلم

من الوفاء بالعقود الالتزام و ]. ١:لمائدةا[﴾ودِ عُقُ َ�أيَُّـهَاالَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْ ﴿بالعهود قال تعالى: 
لخاص به، لحكم االيه بشرائطها، إلا أن من الشروط ما هو لازم أو جائز أو فاسد ويترتب ع

فه ن تصنيط يمكالجزائي من أي الشرو ومن هنا تظهر أهمية بحث الشروط لاسيما الشرط 
 ويترتب عليه آثاره من صحة أو بطلان أو فساد.

الإسلامية  الماليةالمؤسـسات المصارف و وكذلك المضاربة المشتركة التي توسعت فيها 
المعاصرة. وقد قدم الفقهاء المعاصرون في هذا الصدد بحوثا، واختلفوا في بعض مسائلها التي 

؛ كل ذلك لتصفية عقود المسلمين من مع الترجيح إن أمكنها تناقشبمسيقوم هذا البحث 
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شبهات الربا والغرر والجهالة وتسهيل سير المعاملات المالية وتصحيحها على وِفق شريعتنا 
 الغراء.

 
 أسئلة البحث: 

 لي:يها ما أهم يعتبر محاولة من الباحث للإجابة على مجموعة من الأسئلة هذا البحث
 الشرط الجزائي فقهيا؟ًما مفهوم  -١
 ا أقوال الفقهاء في تكييف الشرط الجزائي, وما أدلتهم؟م -٢
 ا أثر الشرط الجزائي في صحة العقود المالية ولزومه؟م -٣
 ا مفهوم المضاربة المشتركة وتكييفها الفقهي ؟م -٤
 ط الجزائي في المضاربة المشتركة، وما أحكامها؟ما صور الشر  -٥
 

 أهداف البحث:
وال مع أقلك بجف هذا البحث الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها بقدر الإمكان، وذيهد

اجحاً بناء ر لباحث اراه يبعض الفقهاء في هذا الموضوع والنظر فيها، ومناقشتها ثم ترجيح ما 
 :التاليكداف  . والأهجَدُهُ على الأدلة والنظر، بمشيئة المولى جلت قدرته وتعالى 

 لجزائي فقهياً.ط ابيان مفهوم الشر  -١
 ها.لفقهاء في تكييف الشرط الجزائي، وأدلتهم، ومناقشتذكر أقوال ا -٢
 شرط الجزائي في صحة العقود المالية ومدى لزومه.بيان أثر ال -٣
 وضيح مفهوم المضاربة المشتركة، وتكييفها الفقهي.ت -٤
 .مهاالشرط الجزائي في المضاربة المشتركة وأحكا صوربيان  -٥
 
 البحث:حدود 

ث يتحدد ن البحيد أب، في جميع العقود المالية ةوالشروط متوفر أمر طبيعي شتراط الا
 في دراسة الشرط الجزائي وأثره في المضاربة المشتركة.
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 منهج البحث:

 :لآتيسيسير الباحث في تحقيق أهداف هذا البحث وفق ثلاثة مناهج ، وهي كا
لموضوع من لة باالص : ذلك، بتتبع واستقراء النصوص ذاتالأول: المنهج الاستقرائي

لى ع، والاطلاع لجزائيشرط المعرفة حقيقة الالمصادر الأولية  والمجلات وعبر الوسائل الحديثة 
زئيات من جفي  اتلابسوما يتعلق بها من م وله، وكذلك المضاربة المشتركةح أقوال الفقهاء

 .ميفي الفقه الإسلا لجزائي فيهاإمكانية تطبيق الشرط ا، ومدى مسائلها
د وأدلتهم ذا الصدهفي  : وذلك بالمقارنة بين أقوال الفقهاءالمنهج المقارن الثاني:

 .ترجيحال، ثم ومناقشتها
 ،ع أدلتهاموضوع ا المفي هذ أقوال الفقهاءعد جمع : وذلك ب: المنهج التحليليالثالث

جحًا حسب راه رايما  رجحي، ثم من انتقادات ، وما أورد عليهايقوم الباحث بمناقشة الأدلة
 .ما أمكنه ذلك قوة  الأدلة وضعفها أمام المناقشة

 
 الدراسات السابقة:

يم قستم ت لموضوعبا قةتيسر من الكتب المتعل ما على واطلاعه موضوعالباحث لل وبعد اختيار
 :أساسيين محورين الدراسات السابقة إلى

 المتعلقة بالشرط الجزائي: الدراسات السابقة المحورالأول:
 على الكتب الآتية: طلاعبفضل الله الإيسر توقد 

 
٢"مجلة مجمع الفقه الإسلامي"  وفي مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مدينة الر�ض ، 

م، قدمت فيها٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨-٢٣-هـ١٤٢١ادى الآخرة إلى غرة رجبـجم ٢٥ يوم من  
:الفقهاء التالية أسماؤهم،  وهم طرف بحوثا حول "الشرط الجزائي" من  

:  إنه لا يرى وجها حقيقيا في بحثـه الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، يقول 
 :أثر ابن سيرين -يسمح بقياس الشرط الجزائي على العربون، للفوارق الكثيرة بينهما. وعن

                                                           
 .٢٤٢-٩ص ،٢م، ج٢٠٠٠-هـ٤٢١١الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر،  ،مجلة المجمع الفقه الإسلاميانظر:  ۲
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ائة درهم، فلم يخرج، "قال رجل لكريِهِّ ادخل ركابك فإن لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك م
، الذي قال عنه الأستاذ ٣فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه"

مصطفى الزرقا: وهذا النوع من الاشتراط المروي عن القاضي شريح في ضمان التعويض عن 
٤التعطل والانتظار هو ما يسمى في الفقه الأجنبي الحديث: الشرط الجزائي إنه . يقول المؤلف: 

لا يرى بين هذه المسألة والشرط الجزائي شبهاً يبرز قياسه عليها، وإنما يرى بينهما أوجه 
الحال بينه وبين العربون، إضافة أن حكم شريح في هذه المسألة خالفه فيه  هواختلاف، كما 
، وبيع العربون منعه جمهور الفقهاء؛ كما لا يتضح له بين الشرط الجزائي ٥جمهور الفقهاء

رهن والكفيل وجه تشبيه كما يقول، لأن الرهن ليس فيه تعـويض عن ضرر، ولصاحب وال
٦الرهن حق الخيار، وليس لصاحب الشرط الجزائي إلا الأرش ولا خيار له . 

تحدث في هذا الموضوع عن الشرط  فقد الشيخ محمد علي التسخيري،أما 
وتقسيماته، والشرط الصحيح والفاسد، ثم عرف الشرط الجزائي، وأمثلة له، من ضمنها 
العربون الذي يدفعه المشتري عند نكوله عن إتمام البيع، وكذلك الضمان الذي يشترطه الزبون 

٧على البائع عند بيعه مالاً غير منقول خارج دائرة الطابو إن الشرط الجزائي ضمان  ، ويقول: 
للناس على العقود التي يعقدو�ا أو يلتزون به ضمن العفود التي عقدوها خوفا من نكول 
أحدهم عما عقد عليه أو التزم به، ويكون الشرط الجزائي من حيث الصحة والفساد مرتبطاً 

٨بذلك العقد أو الالتزام المتفق عليه . 

                                                           
 دار ابن :تحقيق: مصطفى ديب البغا (بيروت ،الجامع الصحيح المختصر الله البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد ۳

 .٩٨١، ص٢، جم)١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٣كثير، ط
  .٥٦٦ص، ١م)، ج١٩٩٨هـ ١٤١٨، ١دار القلم، ط :، (دمشقالمدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرقا،  ٤
 ص ،٥هـ)،  ج٧٩١٣دار المعرفة،  :تحقيق: المؤلف نفسه (بيروت  ،فتح الباريأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،   ٥

٣٥٤. 
  .٥٨-٥٧ص، ٢م، ج٠٢٠٠هـ= ١٤٢١، ١٢، العددمجلة مجمع الفقه الإسلاميالصديق محمد الأمين الضرير،  ٦
  .٤٥١٠ص، ١ج ،انجليزي -عربي -فرنسي قاموس ؛ انظر:عَقَار مِلْكِيَّة حَقّ  تُـوَضِّح الَّتيِ  الْوَثيِقَة  ۷
  .١٧٧-١٧١ص، ٢، ج١٢، مجلة مجمع الفقه الإسلاميمحمد علي التسخيري،  ۸
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حرر القول بأن عن هذا الموضوع  هثيحد فيفالأستاذ علي أحمد السالوس، أما و  
وقال:  ».. المسلمون على شروطهم«الأصل في الشروط الجعلية الإباحة لا الحظر لحديث: 

 -الشرط الجزائي -ثم تحدث عن مسألة فوائدإن حديث النهي عن بيع وشرط لايصح. 
الربا المحرم. ويقول  بسبب التأخير في أداء الديون والحقوق، أ�ا باطل، لأن فوائد التأخير من

عن الاعتماد المستندي: حيث �خذ المصرف أجراً من العميل مقابل العمل والتكاليف. وفي 
المرابحات الخارجية، يكون الاعتماد باسم المصرف. وقد يلغى الاعتماد ولا يتم الاستيراد، فإذا  

بب العميل فيلزمه كان الالغاء من المصرف، فلا شيء على العميل، أما إذا كان الالغاء بس
لمصرف، لأن العميل هو المتسبب في هذا الضرر. باالشرط الجزائي، لإزالة الضرر الذي لحق 

ولا يجوز تضمين عقد المناقصة شرطا جزائياً ينص على غرامة مالية على المشتري إذا تأخر عن 
١سداد الثمن، لأنه مثل غرامة التأخير في الربا المحرم ٠ . 

فقرر: بأن الأصل في الشرط تحدث عن هذا الموضوع  أيضاً  والقاضي محمود شمام،
الجزائي هو قول القاضي شريح: من اشترط على نفسه غير مكره فهو عليه. أي أن الأصل 
الجواز، لأن الناس عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً، وأيد هذا بأثر عمر 

جزاء) لما اشترى له �فع بن الحارث داراً أقر هذا الشرط التغريمي (شرط أنه  -رضي الله عنه
١وكان لمصلحة البائع إن لم يرض عمر فللبائع كذا من المال ؛ والشرط الجزائي لا ينافي العقد ١

ولا يناقضه ولا يفسده ولا يبطله ضرورة، وأنه يسعى لإتمام العقد ويصون نفاذه، وتحقق الوفاء 
قا، لحديث جابر باع النبي عليه السلام به، والشرط بهذه الصفات يجوز شرعا وعرفا وأخلا

قده ثمنه، رواه الشيخان. ثم نبعير واشترط الحمل عليه إلى أهله فأقره صلى الله عليه وسلم و 
١فصًّل في بيان حكم الشرط شرعا وفقها ٢ . 

                                                           
التراث دار إحياء  :، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون (بيروتسنن الترمذيهـ)، ٢٧٩محمد بن عيسى الترمذي (ت: ۹

 .٤١١، ص٢ج ، (...)،مسند البزارهـ)، ٢٩٢؛ أبوبكر بن أحمد البزار (ت:٦٣٤، ص٣العربي، د.ت)، ج
  .٦٤١ -١٥٥ص، ٢، ج١٢ مجلة مجمع الفقه الإسلامي،علي أحمد السالوس ،  ۱۰
 المكتب الإسلامي، :الرحمن الأعظمي (بيروت ، تحقيق: حبيب عبدمصنف عبد الرزاق  الرزاق بن همام، أبوبكر عبد ۱۱

 .١٤٧، ص٥هـ)، ج١٤٠٣، ٢ط
  .٣٥٢ -٢٢٩ص، ٢، ج١٢، مجلة مجمع الفقه الإسلاميالقاضي محمود شمام،  ۱۲
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ضوع بتعريف الشرط وبيان بدأ حديثه في هذا المو  فقدالدكتور �جي شفيق عجم، أما 
الجزائي، والشروط الصحيحة والفاسدة عند كل مذهب من المذاهب  عرف الشرطأقسامه، ثم 

الأربعة. ويرى وجوبية الوفاء بالشرط الجزائي وفق ضوابط ذكرها منها: أن فيه سد لأبواب 
الفوضى والتلاعب بأموال الناس، وأنه من أسباب الحفز على الوفاء بالوعود والعهود، لأن 

١»ضرر ولا صرار لا«مهوم الضرر في قوله عليه السلام  ، عام وشامل لكل ما يتأذى به ٣
المرء في جسده وماله ونفسه وحقوقه الأخرى التي كفلها له الشرع، وقال: وهذا دليل على 
مشروعية الشرط الجزائي، لأن الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ الالتزامات والعقود أو التأخر 

الحديث. ويرى قياس الشرط الجزائي على فيها، إذاً كان مشروعا بدلالة العموم الواردة في 
١شرط العربون في الصحة، وبالتعزير بالمال..إلخ ٤ . 

بدأ بحثه بعد المقدمة والدكتورحمداتـي شبيهنا ماء العينين أيضاً، بحث هذا الموضوع  
بتعريف الشرط الجزائي من خلال تعريف الشرط لغة واصطلاحاً، وبيان أنواعه، والأحوال التي 

بق عليه الشرط بصفة عامة، ثم بي أن الشرط تتوقف عليه أوضاع كثيرة بالنسبة يمكن أن تط
للتصرفات وأهم ما يميز حالاته الصفة الجزائية التي تصاحب إحدى صوره، ثم تحدث المؤلف 

 لا التي الجزائي الشرط صنوف جميع أنعن الشط الجزائي بين القانون والشريعة، ويقول: 
 نص يرد لم ما المباح تطبيقات من تطبيق إلا هي ما محرمًا، تبيح ولا إسلامي بنص تصطدم
 ولا حرج فيه وليس بالمعاملات أحيا�ً  يرتبط شرعي إجراء الجزائي) فهو (الشرط، عنها بالنهي
 شرط فهو الغراء، الإسلامية الشريعة في الواسع المباح قواعد مقتضى عن يخرج لم دام ما شبهة،
١ عنها المنهي المعاملات استبعاد احترم كلما  صحيح ٥ بالنظر في أقوال  وسيقوم الباحث. 

 هؤلاء الجهابزة من العلماء، والاستفادة منها في هذه الرسالة التكميلية إن شاء الله تعالى.

                                                           
 -ـه١٣٨٦ دار المعرفة، :وتبير الله هاشم يماني ( تحقيق: السيد عبد  ،سنن الدار قطنيعلي ين عمر الدار قطني،  ۱۳

 بد القادرع،  تحقيق: محمد سنن البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين البيهقي،  ٢٢٧، ص٤م)، ج١٩٦٦ -هـ١٣٨٦
 .٦٩، ص٦م)، ج١٩٩٤ -هـ١٤١٤عطا (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، 

  .٢١٤ -١٨٧ص، ٢، ج١٢، مجلة مجمع الفقه الإسلامي�جي شفيق عجم،  ۱٤
  .٤٦ -٩ص، ٢حمداتي شبيهنا ماء العينين، المرجع السابق، ج ۱٥
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٦ود المعاصرة دراسة فقهية مقارنة""الشرط الجزائي وأثره في العق وهذا الكتاب  
اليمني، ويحتوي هذا الكتاب على تمهيد، وثلاثة أبواب،  بن عبدالعزيز للباحث الدكتور محمد

وخاتمة. تحدث في التمهيد عن: معنى الشرط الجزائي وأسماؤه، ونشأته وطبيعته، والأسباب 
الباب الداعية إليه ومميزاته، وأنواعه وصوره في القوانين القديمة والحديثة، الغربية والعربية. وفي 

 ائي وتكييفه الفقهي وذلك في ثلاثة فصول وهي:الأول تكلم عن معنى الشرط الجز 
لمقترنة الشروط اني: الفصل الأول: معنى الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي. الفصل الثا 

ث في . وتحدلفقهياوالأصل فيها. الفصل الثالث: طبيعة الشرط الجزائي وتكييفه بالعقد 
 صول هي:لاثة فلى ثوهي أيضاً عالباب الثاني: عن حكم الشرط الجزائي وأثره والوفاء به 

فصل ره. الوأث الفصل الأول: التعويض عن الضرر. الفصل الثاني: حكم الشرط الجزائي
ث عن الشرط ث: تحدلثالاالباب  وفيالثالث: الوفاء بالشرط الجزائي وأثر الاعذار الطارئة . 

 أقسامه ومدىلعقد و نى االجزائي والعقود المعاصرة وذلك في فصلين هما: الفصل الأول: عن مع
ره لمعاصرة وأثاالية ت المحرية العاقدين. الفصل الثاني: عن الشرط الجزائي في عقود المعاوضا

ضاربة، تحدث عن المه لم ي أنفيها. وفي الخاتمة ذكر أهم النتائج  والتوصيات.جزاه الله خيرا،إلا
 استه إن شاءضع بدر توالمفضلاً عن بيان الشرط الجزائي فيها، وهذا الذي سيقوم هذا البحث ا

 الله تعالى.
١"الشروط التعويضية في المعاملات الماليـة" ٧ اد بن عسّاف هذا الكتاب للدكتور عي 

بن مقبل العنزي، بحث فضيلته في كتابه هذا، الشرط ومتعلقاته بدءا بتعريفه لغة واصطلاحا، 
المنع والحظر، ثم تحدث وحكم الشروط في العقد، وأن الأصل في الشروط الجواز والصحة لا 

المؤلف عن أقسام الشروط عند كل مذهب من المذاهب الأربعة مع إضافة المذهب الظاهري، 
ثم بحث الشرط الجزائي تعريفا وتكييفا، وشروط استحقاقه، ويرى المؤلف عدم جواز الشرط 

في السداد.   الجزائي في الديون، وأنه الزام المماطل بتعويض الدائن عن ضرر المماطلة والتأخر
                                                           

 كنوز إشبيليا للنشر     دار :، (الر�ضالشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرةالعزيز بن سعدي اليمني،  محمد بن عبد ۱٦

 م).٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧والتوزيع،
 ،١دار كنوز إشبيليا، ط :(الر�ض  ،الشروط التعويضية في المعاملات المالية عباد بن عسّاف بن مقبل العنزي، ۱۷

 .٤٨٤-١، ص١م)، ج٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠


